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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
ـــه يرحــب باعتمــاد  السـيد فنكلـر (النمسـا): قـال إن - ١
لجنـة القـانون لـدولي لمشـروع المـواد المتعلقـة بمســـؤولية الــدول 
وبتوصيتها المقدمة إلى الجمعية العامة بشأن ذلـك المشـروع في 
 A/56/10) ــــن التقريـــر قيـــد البحـــث الفقرتــين ٧٢ و٧٣ م

 .(Corr.1و
وأضـاف أن وفـد النمســـا يؤيــد كــل التــأييد النــهج  - ٢
الذي أوصت به تلك اللجنة، وهو يوافق على وجاهة موقفها 
كمـا يكـرر أن مـن الأفضـل اعتمـاد مشـــروع المــواد باعتبــاره 
جـزءا مـن قـرار، وذلـــك لجعلــه أداة قانونيــة غــير ملْزِمــة دون 
استبعاد إمكانية عقد مؤتمر دولي في وقت لاحـق ـدف إبـرام 
ـــذا إلى أن مــن شــأن اعتمــاد  اتفاقيـة بشـأن هـذا الموضـوع. ه
مشـروع المـواد في شـكل مرفـــق لقــرار مــن قــرارات الجمعيــة 
العامة أن يمكِّن من تقييـم نجاعتـه في ضـوء ممارسـات الـدول. 
وإذا مـا عقـد مؤتمـر دولي كـهذا فـإن أعمالـه يمكـن أن تســـتند 
على نحو مفيد إلى الخبرة المكتسبة على هذه الشـاكلة؛ أمـا إذا 
لم يعقد مثل ذلك المؤتمر فـإن مشـروع المـواد يمكـن أن يصبـح 
"مدونة سلوك" في مجال مسؤولية الدول بمقـدار القبـول بـه في 

ممارسات الدول. 
ـــدى  ومضــى قــائلا إن الأحــداث الأخــيرة أبــانت م - ٣
ـــف أــا ربمــا كــانت،  حساسـية مسـألة مسـؤولية الدولـة وكي
بمـوازاة مبـدأي عـدم اسـتعمال القـــوة وعــدم التدخــل، اللتــين 
ترتبط ما ارتباطا وثيقا، أكثر مجالات القانون الدولي اتسـاما 
بالطابع السياسي. وأضاف أن مدونة السلوك هي خير وســيلة 
لتوطيـد القـانون المتعلـق بمسـؤولية الـدول، حـتى إذا كـان هـــذا 
يعني في المدى القصـير حـدوث بعـض الإسـتثناءات الـتي يمكـن 

التغاضي عنها. 
واســتطرد قــائلا إن "مدونــة الســلوك"، إلى جــــانب  - ٤
كوا  تنص على قواعد مكتوبـة، لهـا دور تثقيفـي مـن حيـث 

أا يمكنها أن تسهم في تعزيز "الفتاوى القانونيـة".فيمـا يتعلـق 
بالقواعد التي تقنن الأعراف. وهـي أيضـا أداة مفيـدة للتطويـر 
التدريجي للقانون، كما تدل على ذلـك الكيفيـة الـتي تطـورت 

ا مختلف فروع القانون الدولي.  
ومضــى قــائلا إن وفــد النمســا يــرى أن الإحســـاس   - ٥
بصحـة الأسـاس الـذي تقـوم عليـه المدونـة سـيؤدي، في الأمـــد 
ــها  الطويـل، إلى القبـول ـا ثم إلى تعديـل التصرفـات المشـار إلي
في مشـروع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـــال غــير 
المشـروعة دوليـا. وفي هـــذه المرحلــة، ينبغــي للجمعيــة العامــة 
واتمع الدولي أن يسعيا إلى إقناع الـدول بـأن وجـود قواعـد 
جيدة التحديد هو في صالح ضحية الإنتهاك ومرتكبـه المزعـوم 
في آن معـا، وذلـك بـــالنظر إلى أن مشــروع المــواد يســعىٍ إلى 
التوفيـق بـين مـــا لضحيــة الفعــل غــير المشــروع مــن مصلحــة 
مشـروعة في إحقـاق حقـــه، مــن جهــة، وبــين مــا للمرتكــب 
المزعـوم للفعـل غـير المشـروع مـن مصلحـــة مشــروعة مكافئــة 

لتلك في التوقي من أية مطالب تعسفية أو مفرطة أو مهينة. 
وإذ لاحظ أن وفودا معينة أعربـت عـن أسـفها لخلـو  - ٦
النص من أحكام تتعلق بتسوية المنازعات تسوية سـلمية، قـال 

إن النمسا تحبذ ذلك بالنظر إلى اقتراح إرفاق النص بقرار. 
وتطرق إلى مسألة منع الضرر العابر للحـدود النـاجم  - ٧
عن أنشطة خطرة، فقال إن اعتماد لجنة القانون الـدولي لنـص 
مشـروع مـواد يتعلـق ـذه المسـألة يشـكل خطـوة رئيســـية إلى 
الأمـام في سـبيل وضـع قـانون دولي في هـذا اـال. وذكـــر أن 
النمسـا كـانت دائمـا تعطـي الأولويـة لتدويـن القـانون الـــدولي 
وتطويره التدريجي في مجال منـع الضـرر العـابر للحـدود. كمـا 
أشــار إلى أن النمســا والجماعــة الأوروبيــة قدمتــا اقتراحــــات 
عديدة في هذا الخصوص  وإلى أن منع الضرر جانب من أهـم 

جوانب الإجراءات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.  
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وواصل كلامه قائلا إن لمشروع المواد أهميـة أساسـية  - ٨
بالنسـبة إلى اتمـع الـدولي، وإن النمسـا تؤيـد بقـــوة التوصيــة 
التي قدمتها لجنة القانون الدولي بشأن إعداد اتفاقية، كما أـا 
مقتنعة بإمكان اعتماد تلك الإتفاقية خلال وقت قصير نسبيا. 
وبيـن أن النمسـا راضيـة عـن النـص ككـل، وهـي تــأمل في أن 
تأخذ الجمعية العامة بتوصية لجنة القانون الدولي، ولكنها تـود 

مع ذلك أن تعلق على بعض مشاريع المواد. 
وتطرق إلى المادة ١ (النطاق)، فقال إنـه يتشـكك في  - ٩
صلة عبارة "التي لا يحظرهـا القـانون الـدولي" بـالموضوع نظـرا 
إلى أن الأنشـطة الـتي يحظرهـا القـانون الـدولي تخضـع لأحكـــام 
أخـرى مـن أحكـام هـذا القـانون. وأضـاف أن ثمـــة حاجــة إلى 
إيضـاح العلاقـة بـين المـادة ٣ والمـادة ١٠، الـتي تعـدد العوامـــل 
التي  تحدد جواز أو عدم جواز نشاط ما. ويـرى وفـد النمسـا 
أنه يمكن التساؤل عـن الكيفيـة الـتي ينبغـي أن تؤخـذ ـا هـذه 
العوامـل في الإعتبـار بموجـب المـادة ٣ للبـــت فيمــا إذا كــانت 
دولة ما قد وفت بالإلتزامات التي تفرضها عليـها تلـك المـادة. 
وقال إن وفد بلده يرى كذلك أن صــياغة المـادة ٥ ينبغـي أن 
تبرِز بشكل أوضـح مـا علـى الـدول مـن الـتزام باتخـاذ التدابـير 
اللازمة دون تأخير زائد عـن الحـد. وهـو يؤيـد الأفكـار المعـبر 
ــــتزام الـــدول المعنيـــة  عنــها في المــادتين ٩ و١٠، ويعتــبر أن ال
بالدخول في "مشاورات بشأن التدابـير الوقائيـة"، وبـأن تـأخذ 
في الإعتبــار "العوامــل الــتي تدخــل في تحقيــــق تـــوازن عـــادل 
للمصالح" أمرا أساسيا بالنسبة إلى منـع الضـرر العـابر للحـدود 
ـــن  قـدر الإمكـان. وأشـار إلى أن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ تتضم
حكما هاما لتحقيق هدف التنمية المستدامة. أما التعليـق علـى 
المـادة ١٨("العلاقـة بقواعـد القـــانون الــدولي الأخــرى") فإنــه 
يذْكُر بالتحديد أن المقصود بالإلتزام الواقع على عـاتق الـدول 
بموجـب تلـــك المــادة هــو أن يشــمل القواعــد ذات الإنطبــاق 
المعـين والقواعـــد الــتي تتســم بنطــاق عــالمي أو عــام. وينبغــي 
اسـتيفاء دراسـة آثـار مثـل هـذا الحكـم علـــى تطبيــق مشــروع 

المواد؛ علما بأن النمسا مـا زالـت علـى اسـتعداد لأيـة مناقشـة 
حول المادة ١٨. 

وتنـاول موضـوع الفصـــل الســادس بشــأن التحفظــات  - ١٠
علـى المعـاهدات، فقـــال إن وفــد بلــده يعتــبر أن مشــروع المبــدأ 
ــــع إذا  التوجيــهي ٢-٢-٣ (التحفظــات الــتي تبــدى عنــد التوقي
كـانت المعـاهدة تنـص علـى ذلـك صراحـة) يـــهدف إلى تشــكيل 
اسـتثناء مـن القـاعدة العامـة الــواردة في المبــدأ التوجيــهي ٢-٢-
١(التــأكيد الرسمــي للتحفظــات الــتي تبــدى عنــد التوقيــع علـــى 
المعاهدة)؛ كما أنه يتساءل عن مدى متانة ممارسات الدول فيمـا 
يتعلق بتأكيد التحفظات وكيفية تفسـير تلـك التحفظـات. وقـال 
إن وفـد بلـــده، إذ يشــير إلى المبــدأ التوجيــهي ٢-٣-١ ((إبــداء 
ـــدأ التوجيــهي ٢-٣-٢ (قبــول إبــداء  التحفظـات المتـأخرة) والمب
التحفظات المتأخرة)، يخشى كثيرا مـن أن يكـون مـن أثـر هذيـن 
ـــاهدات منطبقــا  المبدأيـن جعـل كـامل نظـام التحفظـات علـى المع
أيضا على ما يسمى بالتحفظات المتأخرة، الأمر الـذي لا يدخـل 
في نطاق تعريف التحفظات الوارد في المادة ١٩ من اتفاقية فيينـا 
لقـانون المعـاهدات. وبـين أن لجنـة القـانون الـدولي عمـــدت هــي 
نفسها إلى تعريف التحفظات تعريفا تحرت فيه بوضوح ألا تحيـد 
عن اتفاقية فيينا، والتعريف الذي وضعته يتضمن إشـارة واضحـة 
إلى النقطة الزمنية التي يمكـن فيـها إبـداء التحفـظ، ويخلـو مـن أي 
شيء يفسح اال لحالة التحفظات "المتأخرة". ونتيجـة ذلـك أن 
التحفـظ المتـأخر حـتى إن سمـي "تحفظـــا" يشــكل في واقــع الأمــر 
إعلانا مختلفا في طبيعته عن التحفظ الحق ويجب تمييزه عنه. وغني 
عن البيان أن الدول الأطراف في معاهدة ما لديها دائما إمكانيـة 
الإتفاق على تطبيق نظام التحفظات على التحفظـات "المتـأخرة" 
بالنسـبة إلى تلـك المعـاهدة، غـير أن الإعـلان الـذي لا يتسـق مـــع 
تعريـف التحفـظ بـالمعنى الدقيـق للكلمــة يجــب ألا يعتــبر تحفظــا. 
وذكر أن النهج المقترح في مشـروع المبـادئ التوجيهيـة يمكـن أن 
يخل بالمبدأ الأساسـي القـائل بـأن "المعاهـــدة شـــريعة المتعـاهدين" 
(pacta sunt servanda)، كمـا أن تطبيـق نظـام مـن "التحفظـات 
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المتـأخرة" يـؤدي إلى إيجـاد نظـام مـن التعديـلات علـى المعــاهدات 
يخــالف القواعــد المنصــوص عليــها في المــادتين ٣٩ إلى ٤١ مـــن 

اتفاقية فيينا.  
ومضى قائلا إن وفد بلده يتسـاءل أيضـا عمـا إذا كـانت  - ١١
مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقـة بالإعلانـات التفسـيرية تتفـق مـع 
المـادة ٣١ مـن اتفاقيـة فيينـا. كمـا أن مفـهوم الإعلانـات التفســـيرية 
المشروطة يبدو غامضا إلى حد ما، ووفد بلده يشك في فـائدة بحثـه 
باعتبـاره مفـهوما مسـتقلا. ذلـك أن للإعـلان التفســـيري المشــروط 
آثارا شبيهة جدا بآثار التحفظ، وإصداره من قبل الدولـة يمكـن أن 
يشكك في التزامها بالمعاهدة المعنيـة. ووفـد بلـده لا يريـد التشـجيع 
على اللجوء إلى أي إعلانات مـن هـذا القبيـل باعتبارهـا "إعلانـات 
تفسيرية" ولكنه مسـتعد للإسـهام في إيضـاح هـذا المفـهوم في حـال 

ربطه بمفهوم التحفظ. 
ــــرار لجنـــة القـــانون  واختتــم كلامــه بالإشــارة إلى ق - ١٢
الـــدولي تعيـــين مقرريـــن خـــــاصين إثنــــين لموضوعــــين مــــن 
الموضوعــات الخمســة المدرجــــة في برنـــامج عملـــها الطويـــل 
الأجـل. ومـع مـا يحمـل هـذا مـن دلالـة علـى مـــا للنمســا مــن 
اهتمام خاص بموضوع مسؤولية المنظمات الدوليـة وموضـوع 
الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول، فإن وفد بلده يطلب مــن 

لجنة القانون الدولي إيضاح مضامين هذين الموضوعين.  
السـيد ليـانزا (إيطاليـا): لاحـظ أن أهـــم التعديــلات  - ١٣
علـى مشـروع المـواد السـابق تميـل إلى تحسـين هيكـل مشــروع 
المواد وإيضاح بعض المعايير الأساسية مثل "التصرف المتجـاوز 
للسـلطة" (ultra vires). وقـال إن الإيضاحـات الـــتي تتنــاول 
ـــدم المشــروعية) تــأتي في  الفصـل الخـامس (الظـروف النافيـة لع
الوقـت المناسـب تمامـا بـالرغم مـــن أــا ذات طبيعــة تحريريــة. 
وأضـاف أنـه ينبغـي الإشـارة بوجـه خـاص في هـذا الصــدد إلى 
الفقـرة ١ (ب) مـن المـادة ٢٥ الـتي اسـتعيض فيـها عـن عبـــارة 
"اتمع الدولي للدول ككـل" بعبـارة "اتمـع الـدولي ككـل"  

بغية التمييز بين مجتمع الدول الذي تعنيه  اتفاقية فيينا، والذي 
يـأخذ الـدول باعتبارهـا كيانـات تقـوم بـدور في وضـع معايــير 
قانونيـة دوليـــة، وبــين اتمــع الــدولي باعتبــاره مجموعــة مــن 

الكيانات التي هي ليست كلها دون أي استثناء دول. 
ومضى قائلا إن وفـد بلـده يؤكـد مـن جديـد موقفـه  - ١٤
إزاء مفــهوم مســؤولية الــدول عــن الأفعــــال غـــير المشـــروعة 
والتمييز بين الجرائم الدولية والجنح الدولية. وبيـن أن القـانون 
ـــة  الـدولي العـرفي ينـص مـن قَبـلُ علـى أن خـرق التزامـات معين
ــا  تقـررت مـن أجـل حمايـة مصـالح اتمـع الـدولي يشـكل خرق
مباشـرا للحقـوق الذاتيـــة لجميــع الــدول، وهــو يــأذن للــدول 
ـــتي خرقــت التزامــات تســميها  الإحتجـاج بمسـؤولية الدولـة ال
 .(e rga omnes) "محكمة العدل الدولية التزامات "تجاه  الكافة
ولما كان من الضروري ومن المهم جدا اعتماد مشـاريع المـواد 
بكليتها، فإن وفد بلده يقبل بالحل الوسط الذي اقترحته لجنـة 
ـــــة "جريمــــة"  القـــانون الـــدولي والـــذي يقضـــي بحـــذف لفظ
والإحتفاظ بما هـو أساسـي مـن مجموعـة محـددة مـن الأنظمـة، 
هذا إلى أنه لا ينازع في التعريف الجديد للإنتـهاكات الخطـيرة 
الوارد في المادة ٤٠. غير أنه ينبغي التأكيد على التمييز المعقـد 
بـين الإلتزامـات "تجـاه الكافـــة" وبــين القواعــد القطعيــة وبــين 
ـــه يبــدو أن  الجرائـم الدوليـة الـتي ترتكبـها الدولـة بـالنظر إلى أن
لجنة القانون الدولي، باعتمادها الصياغة الجديـدة للمـادة ٤٠، 
أخـذت في توسـيع نطـاق فئـة الأفعـال غـير المشـروعة الخطـــيرة 

بالقياس إلى الفئة التي تشتمل على الجرائم الدولية. 
ـــــان مــــن تميــــيز  وأشـــار إلى المعيـــارين اللذيـــن يمكن - ١٥
ــــات عـــن غيرهـــا مـــن أنـــواع  الإخــلالات الخطــيرة بالإلتزام
الإخـــلالات (أي طبيعـــــة الإلــــتزام محــــل الإخــــلال وشــــدة 
الإخـلال)، فـأكد علـى عـدم دقـة الصياغـة الـتي تقترحـها لجنــة 
ـــا يتعلــق بمفــهومي القــاعدة القطعيــة مــن  القـانون الـدولي فيم
قواعد القانون الدولي العام وشدة الإخلال. وذكـر أن اتفاقيـة 
فيينــا لقــانون المعــاهدات تتضمــن تعريفــــا حشـــويا للقـــانون 
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القطعـي، الـذي ســـعت مبــادئ وفقــه القــانون إلى أن تفســره 
بكونـه إطـارا مـن القواعـد الـــتي تحظــر التصــرف الــذي يعتــبر 
تصرفا لا يمكن التسامح معه بسبب ما يشكله من ديد لبقاء 
الدول والشعوب وللقيـم الإنسـانية الأساسـية. وبالإسـتناد إلى 
ذلـك التعريـف العـام، اعتـبِرت القواعـد الـــتي تحظــر العــدوان، 
ـــرق، والإبــادة الجماعيــة، والفصــل العنصــري  والتعذيـب، وال
(أباريد) وغيرها قواعد قطعية. أما شدة الإخـلال فقـد تعـين 
تقييمها في ضوء مفاهيم الإخلال الصارخ أو المنـهجي بـالتزام 
دولي ناشـئ عـن قـاعدة قطعيـة. إلا أن ذلـك التقييـم يمكـــن أن 

يثير خلافات يمكنها أن تؤدي إلى تعقيد تطبيق المادة ٤٠. 
وأردف قـائلا إن وفـد بلـده يعتـبر أحكـام المـــادة ٤١  - ١٦
(نتـائج معينـة مترتبـة علـى إخـلال خطـير بـالتزام بموجـب هــذا 
الفصـل) مقبولـة بشـكل عــام رغــم أــا تتســم بطــابع "الحــل 
الوسط" ويتعين تحديدها حالة فحالـة بحسـب الظـروف. كمـا 
أن الإلتزامـات المشـار إليـها في المـادة ٤١ هـي التزامـات "تجــاه 
الكافة" وتنطبق وفقا لمقتضى الحال على جميـع أعضـاء اتمـع 

الدولي. 
ومضى قائلا إن الحكومة الإيطالية تؤيـد كـل التـأييد  - ١٧
التغييرات التي أجرا لجنة القـانون الـدولي علـى الفصـل الأول 
مـن البـاب الثـالث مـن مشـروع المـواد (الإحتجـــاج بمســؤولية 
الدولـة)، وهـي توافقـها علـى قرارهـا أن تحـذف مـا في الفصــل 
الثاني من  تمييز بين التدابير المضـادة والتدابـير المضـادة المؤقتـة. 
وذكر أن صياغة المادة ٥٤ (التدابير المتخـذة مـن جـانب دول 
ـــح  خــلاف الدولــة المضــرورة) هــي صياغــة مقبولــة لأــا تتي
التغلب على الخلافـات فيمـا يتعلـق بالتدابـير الـتي يمكـن لدولـة 
غـير الدولـة المضـرورة أن تتخذهـا ضـد الدولـــة المســؤولة عــن 
الفعل غير المشروع. وبين أن إيطاليا ليس لديها اعتراض علـى 
إدراج شــرط اســتثناء حــتى إذا أدى ذلــك إلى توســيع نطــاق 

الحكم. 

ـــل مشــروع  ومضـى قـائلا إن حكومتـه لا تؤيـد تحوي - ١٨
المــواد إلى اتفاقيــة دوليــة بــالنظر إلى أن مــــن شـــأن ذلـــك أن 
يتطلب إجراء مفاوضات بين الدول وأن يؤخـر اعتمـاد النـص 
لا بل يخل بإمكان اعتماده. والأفضل وضع صـك غـير ملـزم، 
ويمكن للجمعية العامة أن تتخذ قـرارا توجـه انتبـاه الـدول فيـه 
إلى مشروع المواد. غير أن موافقـة الدولـة علـى نـص مشـاريع 
المواد لا تعني  اقتناعها باتفـاق جميـع القواعـد الـواردة فيـه مـع 
القانون الدولي العرفي، وبذلك يبقى الطريق مفتوحا للنظـر في 

وقت لاحق في المسائل الخلافية. 
السـيد دنشـتين (إسـرائيل): قـال إنـه يشـــارك المقــرر  - ١٩
الخــاص ولجنــة القــانون الــدولي رأيــهما في أن علــى الجمعيـــة 
العامة أن تحيط علما بمشـروع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول 
وترفقه بقرارها. وينبغي نشر النص النهائي على نطـاق واسـع 
لكي يمر في بوتقة التنظير والممارسة الدوليين ويحظـى بتصديـق 
ــــه إلى  البحاثــة والمحــاكم قبــل عقــد مؤتمــر دبلوماســي لتحويل

معاهدة. 
٢٠ - ومضى قائلا إن مشروع المواد هـو في أغلبـه صـورة 
طبق الأصل للقانون الدولي العرفي ولكنـه يتسـم بمزيـة إيضـاح 
معالم تلك الصورة. غير أننا نجـد لسـوء الحـظ أن هنـاك عـددا 
من الأحكام التي تقتصر على المبـادئ الأوليـة للقـانون المنطبـق 
دون اكــتراث لمقولــة إن  "الشــــيطان يكمـــن في التفـــاصيل". 
ولجنة القانون الـدولي عاكفـة في بعـض الحـالات علـى دراسـة 
التفـاصيل المذكـورة، وذلـك كمـــا في حالــة جنســية الطلبــات 
واستنفاد سبل الإنتصاف المحليـة في المـادة ٤٤.  وفي الحـالات 
الـتي لا يـراد أن تكـون التفـاصيل المفتقـدة فيـها محـل مزيـد مــن 
التدويـن، فإـا يمكـــن أن تخــرج إلى الوجــود مــن الممارســات 
الجاريـة. وهـذا يصـدق علـى المـادة ٣٦، الـتي لا تحـــدد المعيــار 
ــــى المـــادة ٣٨، الـــتي لا  الــدولي للتعويــض، كمــا يصــدق عل
تتصـدى لمسـألة ســـعر الفــائدة الصحيــح بعــد تســويته لأخــذ 

التضخم في الإعتبار.  
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٢١ - وأردف قـائلا إن وفـد بلـده، الـذي سـبق أن أعــرب 
عن قلقه بشأن بعض الأحكام، يأسف لأن مشـروع المـواد لا 
يلقي ضوءا على الطابع الخلافي لنطاق انطباق "القانون الملزم"  
ـــق يبحــث  أوحـدود الإلتزامـات "تجـاه الكافـة". ومـع أن التعلي
مسـألة التعـاريف بمزيـد مـن التفصيـل، فـإن وفـــد بلــده، علــى 
خلاف المقرر الخاص، غير مقتنع بأن "القـانون الملـزم" يتطـابق 
مع القواعد التي عددها المقرر الخاص. ذلك أن هنـاك ميـلا في 
ـــزم" بحيــث  الكتابـات القانونيـة إلى توسـيع نطـاق "القـانون المل
يشمل قائمة دائمة الإتساع من قواعد القـانون الـدولي، وربمـا 
حـان الوقـت للنظـر في مـدى إمكـان تـبرير مثـل هـذا التعــداد. 
ــــانون الملـــزم" موضـــع  وواضــح أنــه إذا وضعــت حــدود "الق
ـــة  تسـاؤل، فقـد يتبـين أن الإشـارة الإجماليـة إلى النتـائج التلقائي
للإخلالات الخطيرة أمر غير عملي. مــن ذلـك أن النتـائج الـتي 
تعد طبيعية في حالة الإبـادة الجماعيـة مثـلا قـد تثبـت أـا غـير 
مناسبة على الإطلاق إذا مـا مـد نطـاق "القـانون الملـزم" أكـثر 
مـن الـلازم. وكمـا قـال ممثـل فنلنـدا  حــين تكلــم باســم دول 
الشمال، فإن اعتماد نظام نتائج مـزدوج في حالـة الإخـلالات 
الخطـيرة بــ "القـانون الملـزم" مـــن جهــة وفي حالــة الإلتزامــات 
"تجاه الكافة" من جهة أخرى قد يؤدي إلى التعسف، وهـو لا 
سند له في القانون الدولي العرفي. ولعـل سـبب هـذه المشـاكل 
ـــار المعــارك الــتي  هـو أن نـص مشـروع المـواد لايـزال يحمـل آث

دارت حول "الجرائم" و"الجنح". 
وواصل كلامه قائلا إن قرار عدم النص في مشـروع  - ٢٢
المواد على آليات لتسوية المنازعات أمر جديـر بالترحـاب مـن 
حيث أن مشروع المواد غـير مصـوغ كمعـاهدة. وأضـاف أن 
القانون المتعلق بمسؤولية الدول يتألف مـن قواعـد ثانويـة تؤثـر 
على نحو ما في القواعد الأولية للقـانون الـدولي. ولـو أريـد أن 
تنطبق آليات تسوية المنازعات في جميع المنازعـات الـتي تكـون 
فيها مسؤولية الدولة محـل نـزاع، فقـد يكـون مـن أثرهـا توفـير 
غطـاء فضفـاض يشـمل مـا يقـرب مـــن جميــع المنازعــات بــين 

الـدول، ولـن تكـون أغلبيـة الـدول مسـتعدة للقبـول بمثـل هـــذا 
التغيير الثوري. واختتم كلامه بقوله إن من الأفضل، ومما هـو 
بالتـــأكيد أكـــثر حصافـــة، تـــرك مســـألة التســـوية الإلزاميــــة 
للمنازعات لتناولها بصـورة مسـتقلة، وعلـى وجـه التحديـد في 
كـل صـك ينـص علـى قواعـــد أوليــة تنظــم جانبــا بعينــه مــن 

جوانب القانون الدولي.  
السيد فومبا (مالي): لاحظ أن مسؤولية الـدول هي  - ٢٣
المسـألة المركزيـة في القـانون الـدولي، وقـال إن مـــا يرمــي إليــه 
مشروع المواد في الأساس هو أن يكرس على نحو أفضل مبـدأ 
عالميـة القـانون الـدولي والمسـاواة القانونيـة للـدول، وأن يعمـــل 
على زيادة وضوح صورة اتمـع الـدولي بوصفـه قـوة فاعلـة، 
وأن يكرس مبدأ إخضاع سلوك الدول للقيم الأخلاقية فضـلا 
عـن ضـرورة وقـف وجـــوه التعســف المرتبطــة بعــدم المســاواة 
السياسية والإقتصادية للدول، وأن يبلـور علـى نحـو أفضـل مـا 
للقـانون الـــدولي مــن وظيفــة في مجــالي التكييــف الإجتمــاعي 
وإحلال الهدوء. وبعد أن أشار إلى أن عملية صوغ النص قيـد 
البحـث اسـتغرقت أكـثر مـن أربعـين عامـا، قـال إن النـص قــد 
استفاد ولاشك من خبرة ومعرفة ذات طابع استثنائي، ولكـن 

لاتزال ثمة مسائل هامة تثير لمصاعب.  
وتطرق إلى مسألة "الإنتهاكات الخطـيرة للإلتزامـات  - ٢٤
تجاه اتمع الدولي ككـل"، فقـال إن وفـد بلـده يـرى أن هـذا 
الموضوع يبشر بالأمل بمقدار استناده إلى الفرضيـة القائلـة بـأن 
اتمع الدولي يشكل قوة فاعلة وأن بقـاءه وازدهـاره يتطلبـان 
الإمتثال لقواعد أساسية إلى الحد الـذي يقضـي بعـدم الخـروج 
عنها. وتطرق إلى الموقف المشــترك الـذي اتخذتـه لجنـة القـانون 
الدولي والذي يقضي بالإحتفاظ بـالفصل قيـد النظـر بشـرطين 
همـا حـذف الفقــرة ١ مــن المــادة ٤٢، وهــي الفقــرة المتعلقــة 
ـــارة  بالتعويضـات الـتي تناسـب خطـورة الإنتـهاك، وإحـلال عب
"القواعـد القطعيـة" محـل عبـارة "الإنتـهاكات الخطـــيرة لالــتزام 
واجــب تجــاه اتمــع الــدولي ككــــل وأساســـي بالنســـبة إلى 
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مصالحه الأساسية"، فقال إن وفد بلده يؤيد الفكرة الأساسـية 
التي يقوم عليها الفصل الثالث كما يؤيد الإحتفـاظ ـا. وهـو 
يرى أن هناك ما يدعو إلى حذف الفقرة ١ من المادة ٤٢ مــن 
حيـث أن الإحتفـاظ ـا يولـد مـن الصعوبـات  أكـثر ممـا يحـــل 
منـها ، كمـا أنـه يوافـق علـى مـا سـيق مـن حجـج علـى ســبيل 
دعـم تفضيـل مفـهوم القواعــد القطعيــة بــالرغم مــن إشــكالية 
مضمونــه، ويعــرب عــن تحفظاتــه حــول ضآلــة شــأن بعـــض 
انتهاكات تلك القواعد. وفيما يتعلق بمتابعة النظر في جوانـب 
ـــد  معينـة مـن جوانـب نتـائج الإنتـهاكات الخطـيرة، قـال إن وف
بلده يرى، لأول وهلة، أن الصياغة الحالية للمادة ٤١ مقبولـة 
ـــير أنــه ينبغــي إيضــاح بعــض تلــك الجوانــب،  بوجـه عـام، غ
ولاســيما الإلــتزام بعــدم تقــديم "أي عـــون أو مســـاعدة"  أو 
نطاق عبارة "نتـائج أخـرى"، وذلـك بشـرط البقـاء في حـدود 
المعقول والتأكيد على النتيجة أكثر  من التـأكيد علـى وسـائل 
بلوغها، مع عدم المساس باستصواب تحديد القواعد الإجرائية 
للتصرف في وقت لاحـق، وذلـك مثـلا في وثيقـة مرفقـة أو في 
بروتوكول. أما فيما يتعلق بقصر نطاق التطبيق على الحـالات 
المشمولة فعلا بالفصل، فإنه لا يبدو أن الصيغـة الحاليـة للنـص 
تثير أي قلق خاص في هذا المضمار. هذا وينبغي كفالـة المزيـد 

من التماسك فيما بين المواد ٤١ و٤٨ و٥٤.  
ــده  وتنـاول مسـألة التدابـير المضـادة، فقـال إن وفـد بل - ٢٥
يرى، دون أن ينازع في الحق في اللجوء إلى تلـك التدابـير، أن 
استعمالها يجب أن يكون مصحوبا بضمانات ضرورية وكافية 
للحـد مـــن التعســف في ذلــك الإســتعمال. وهــو يلاحــظ أن 
ـــة القــانون الــدولي إلى ثــلاث  النظـر في هـذه المسـألة قَسـم لجن
ـــة  فئــات: فئــة الداعــين إلى اســتبقاء الفصــل علــى حالــه، وفئ
الداعين إلى تحسينه، وفئة الذين يريدون حذفه بكليته؛ غير أنـه 
لم يسنح له الوقت الكافي للتعمق في بحث الحجج التي سـيقت 
على سبيل دعم وجهات النظر المختلفة هذه. كذلـك بيـن أن 
مسألة التدابير المضادة المتخذة من جانب دول خـلاف الدولـة 

المضـرورة  (المـادة ٥٤) قـد قَسـمت اللجنـة هـي أيضـا. وقـــال 
إننا نجد في هذا الخصوص أن النتائج التي خلصت إليها اللجنــة 
تشـكل في الأسـاس تعديـلات أو إعـــادات تعديــل ذات طــابع 

تقني لا يبدو أا تثير أية صعوبة خاصة. 
ـــاني، قــال إن  وفيمـا يتعلـق بالشـكل العـام للفصـل الث - ٢٦
وفد بلده يرحـب بكـون أن وظيفـة التدابـير المضـادة معروضـة 
باعتبارها حافزا علـى احـترام الإلـتزام الأولي وليـس مـن جهـة 
ــــث  النظــر العقابيــة. وأضــاف أن العوامــل المُحــددة "مــن حي
الزمن" و"من حيث النوع" لنطـاق التدابـير المضـادة المنصـوص 
عليــها في المــادتين ٤٩ و٥٠ تبــدو للوهلــة الأولى ذات أهميـــة 
كافية لكي توفر حماية جيدة من أية مخاطر كامنة لو بـذل مـن 
الجهود ما يكفل احترام النــواة الصلبـة للقـانون الـدولي. ورأى 
أن مبدأ التناسب يقوم بدور هام في التنظيم المتـوازن لعلاقـات 
القوة، وبالتالي للعلاقات بين الأسـباب والنتـائج، وأن التدابـير 
الإحترازيـة الإجرائيـة التدريجيــة المنصــوص عليــها في المــادة ٢ 
مصوغـة بـروح الســـعي المنــهجي إلى تحقيــق دئــة  علاقــات 
القـوة. إلا أن التدابـير المضـادة العاجلـة اللازمـة للحفـاظ علـــى 
حقـوق الدولـة المضـرورة يجـب أن تكـــون ذات طــابع حمــائي 
حقا. كما أن وقف التدابير المضادة دون تأخير زائد عن الحد 
إذا توقف الفعل غـير المشـروع أو كـان الـتراع قيـد نظـر هيئـة 
للتسوية الإلزامية يعتبر نتيجة منطقية من نتائج وظيفـة التدابـير 
المضـادة ذاـا. والإسـتثناء المتمثـل في عـدم التنفيـذ بنيـة حســنة 
لإجـراءات تســـوية المنازعــات لا يبــدو بحاجــة إلى بيــان. أمــا 
القاعدة القاضية بالإاء التلقائي للتدابــير المضـادة حـال امتثـال 
الدولـة المسـؤولة للإلتزامـات المترتبـة عليـها (المـادة ٥٣)، فإــا 
تتطلـب مزيـدا مـن التيقـظ وإحساسـا شـــديدا بالمســؤولية مــن 

جانب الدول، ولاسيما منها الدول القوية. 
وتطرق إلى مسألة الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات،  - ٢٧
فقـال إن وفـد بلـده يتقبـل الحجـج الـتي يسـوقها أصحـاب هــذه 
النظرية في الفقرة ٥٧ من التقرير قيد النظر. وأضاف أنـه ليـس 
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في  النـص الحـالي للمـادتين ٥٠ و٥٢ مـا ينـــافي المــادة ٣٣ مــن 
الميثـاق لا روحـا ولا نصـا، وذلـك مـــن حيــث أن هــذا النــص 
يقترح نظاما إجرائيا اختياريـا وتدريجيـا علـى الأغلـب. غـير أن 
وفد بلده يقدر حكمـة النـهج القـاضي بـأن تحيـل لجنـة القـانون 
الدولي المسألة إلى الجمعية العامة وتوجـه النظـر إلى آليـة تسـوية 
المنازعات التي وضعتها في عام ١٩٩٦والتي تنطوي علـى مزايـا 
ـــاه  عمليـة. وذكـر أن هنـاك ثلاثـة خيـارات يمكـن الأخـذ ـا تج
مسألة المسؤولية: الإبقاء على الوضع الراهن – أي الإحالة على 
القانون الدولي العـرفي؛ وإعـادة تقريـر المضمـون الجوهـري لهـذا 
القانون؛ واقتراح استحداث آلية فريدة من نوعـها شـبيهة بآليـة 
عـام ١٩٩٦. وبـين أن وفـد بلـده ليـس لديـه موقـف محـدد مــن 

هذه المسألة في هذه المرحلة. 
ـــق بالشــكل المــراد أن يتخــذه مشــروع  أمـا فيمـا يتعل - ٢٨
المواد، فقال إن موقف وفد بلده من حيث المبـدأ هـو أن يتخـذ 
هذا المشروع شكل اتفاقية، أو، إن لم يتسن ذلـك، فـأن تطَبـق 
توصية لجنة القانون الدولي بالعمل على مرحلتين: أولاهمـا هـي 
أن يحاط علما بمشروع المواد في قرار مع إرفاق النص بمشـروع 
ـــم بمزيــة عمليــة هــي إعطــاء الــدول،  القـرار، وهـو إجـراء يتس
ولاسـيما منـها الـدول الصغـيرة، فسـحة مـن الوقـت لكـي تقَيــم 
علـى نحـو أفضـــل هــذا المشــروع الحيــوي بالنســبة إلى التنظيــم 
السـلمي للعلاقـات الدوليــة وإضفــاء الطــابع الديمقراطــي علــى 
القانون الدولي، ولكن بشرط ألا يتخذ ذلك حجة للتخلي عن 
المشـروع؛ وثانيتـهما هـي النظـر في أمـــر عقــد مؤتمــر مفوضــين 
لبحـث مشـروع المـواد ـدف إبـرام اتفاقيـة والنظـــر في الوقــت 

نفسه في مسألة تسوية المنازعات. 
وختاما، قال إنـه يشـارك ممثـل المغـرب بوجـه عـام مـا  - ٢٩
أعـرب عنـه مـن شـواغل، ولاســـيما فيمــا يتعلــق بالإختيــارات 
السياسـية الـتي ينطـوي عليـها مشـــروع المــواد، وإن وفــد بلــده 
مازال على استعداد للإستجابة للإقتراح الداعي إلى إنشاء لجنة 

خاصة أو فريق عامل لإكمال العملية عن طريق اتخاذ القرارات 
السياسية النهائية. 

الســيد تشابلنســــكي (بولنـــدا): قـــال فيمـــا يتعلـــق  - ٣٠
بمسـؤولية الـدول إن مشـروع المـواد يشـكل حـلا وســـطا جيــد 
التوازن، وإن من الصعب للغاية أن تدخل عليه تعديلات تحظى 
ـــدول. يضــاف إلى ذلــك أن شــروط الإســتثناء  بقبـول جميـع ال
الواردة فيه تفسح مجالا كافيا للمناورة بالنسبة إلى الدول المعنية 
الداخلة في منازعات قانونيـة دوليـة محـددة. كمـا أن التعليقـات 
العلمية المستفيضة المصاحبة للمشروع تقدم أجوبة علـى الكثـير 

من الأسئلة التي تطرحها المواد. 
ومضى قائلا إن وفد بلده يــود، مـع ذلـك، أن يطـرح  - ٣١
علـى بسـاط البحـث عـددا مـن المشـاكل. مـن ذلـك أن مســـألة 
نسبة أفعال تقوم ا كيانات هي غير الدولة إلى دولـة مـا علـى 
الوجه الوارد في المادتين ٥ و٩ أمر يفتقر إلى القـدر الكـافي مـن 
الوضوح. كما أن مفاهيم التحكم والتوجيه وإصدار التعليمات 
المســتخدمة في الفصــل الثــاني ينبغــي إيضاحــها في التعليقــات. 
وبالمثل، فإن وفـد بلـده سـيرحب بـأي تحديـد واضـح لمسـؤولية 
الدول عــن أنشـطة المنظمـات أو الوكـالات شـبه العامـة، الأمـر 
ـــن مــن إلــزام النظُــم القائمــة في الواقــع بالمســؤولية  الـذي يمكِّ

بموجب القانون الدولي.  
ومضى قائلا إن وفد بلده غير مقتنع كل الإقتناع بأن  - ٣٢
للتمييز المنصوص عليه في المادتين ٢٤ و٢٥، على التـوالي، بـين 
الشدة والضرورة مـا يـبرره حقـا ويوجـب إدراجـه في مشـروع 
المواد. فالواقع أن هاتين الحالتين متشاتان جدا والتمييز بينهما 
ـــر نفســه  يفتـح البـاب لتنظيـم قـائم علـى الحيـل الشـرعية. والأم
يصدق على المادة ٣٨ بشأن الفـائدة. ولـو تعـين اسـتبقاء المـادة 
٢٤، فإن وفد بلده يجد أا عديمة الأهمية إلى حـد مـا. فالقيمـة 
 ـدعالتي تحميها تلك المادة هي في الواقع الحياة البشـرية، وهـي ت
أحد حقوق الإنسان الأساسية الـتي تعتـبر حمايتـها في كثـير مـن 
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الأحيـان القـاعدة  القطعيـــة للقــانون الــدولي بامتيــاز علــى مــا 
ـــك محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة "موظفــو  أشـارت إلى ذل
الولايـات المتحـدة الدبلوماسـيون والقنصليـون في طــهران". وفي 
الأغلبية الكبرى من الحـالات، نجـد أن الدولـة الـتي تتصـرف في 
حالة شدة إنما تفعل ذلـك في الظـروف المبينـة في الفقـرة ٢ مـن 
المـادة ٢٤. ولهـذا فـإن وفـد بلـــده يعتــبر أن مــن غــير المناســب 
استبعاد إمكانية احتجاج الدولة بضـرورة حمايـة الحيـاة البشـرية 
إذا كانت الحالة الخطرة المعنيـة ترجـع إلى تصرفـها هـي؛ لا بـل 
ـــة باعتبــاره متفقــا مــع  يجـب أن ينظَـر إلى تصـرف الدولـة المعني
القاعدة الأساسية للقانون الدولي، وبالتالي نافيا لعدم مشروعية 

الفعل برغم الظروف. 
وواصل كلامه قائلا إن وفد بلده يدهشه إلى حـد مـا  - ٣٣
ــادة  أن التعليـق علـى المـادة ٢٤ يشـير إلى أفعـال يقـوم ـا في الع
فـاعلون خـاصون (كقُـواد الســـفن أو الطــائرات مثــلا) ولكنــه 
ينســب تلــك الأفعــال إلى الدولــة المعنيــة. والإشــــارة في هـــذا 
الخصـوص إلى "اتفاقيـة البحـر الإقليمـي والمنطقـــة المتاخمــة لعــام 
ـــة  ١٩٥٨" غـير واردة. كمـــا يمـــكن مـن وجهـة النظـــر المنطقي
إيراد حجة مماثلة ضد الحكم المناظر لهذا في الفقرة ٢ (ب) مـن 

المادة ٢٥. 
يضاف إلى ذلك أن وفـد بلـده وإن يكـن يؤيـد فكـرة  - ٣٤
ــانون  إدخـال مفـهوم الإخـلالات الخطـيرة بـالقواعد القطعيـة للق
الدولي العام في مشروع المواد، فإنه غـير راض كـل الرضـا عـن 
ــــة. فـــهو أولا لا يـــرى لمـــاذا يجـــب أن تقتصـــر  المــادة المقترح
الإخـلالات الخطـيرة علـى القواعـــد القطعيــة للقــانون الــدولي. 
ويبدو لوفده أنه لا يوجد اتفاق عـام علـى طبيعـة ونطـاق تلـك 
القواعد وأنه، على خلاف ما هو وارد في الفقرة ٥ من التعليق 
علـى المـادة ٢٦، لا توجـــد في القــانون الــدولي ممارســة مقنعــة 
بـالقبول بــ "القـانون الملـزم". وثانيـا، هنـاك قواعـد عديـــدة مــن 
قواعــد القــانون الــدولي (مثــل القواعــد الإنســانية أو القــــانون 
الدبلوماسي) لم يزعم قطّ أا قواعد قطعية ولكنـها ذات أهميـة 

أساسـية بالنسـبة إلى اتمـع الـدولي، وهـي جديـرة بـــأن تحظــى 
ـــا، نجــد أن النتــائج المترتبــة علــى الإخــلال  بحمايـة كافيـة.وثالث
بالقواعد القطعية على الوجه المقـترح في المـادة ٤١ تنـاظر آثـار 
انتهاك أي قاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي، وبالتـالي فإـا لا 
تقتصر على الإخلالات الخطيرة بـالقواعد القطعيـة. ورابعـا، لا 
يرى وفد بلده ما يبرر كثيرا ما تقترحه لجنة القانون الدولي من 
تميـيز بـين الإخـلالات الخطـيرة والإخـــلالات العاديــة بــالقواعد 
القطعيــة، ولاســيما وأن المــادة ٥٣ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــــانون 
المعــاهدات تنــص علــى أن المعــاهدة تعتــــبر لاغيـــة إذا كـــانت 
تتعارض مع قـاعدة قطعيـة أيـا كـانت خطـورة أو درجـة ذلـك 
التعارض. وهذا التمييز المقترح لا سـند لـه في الممارسـة الراهنـة 
للقانون الدولي. وأخيرا، لا يرى وفد بلده رابطـة واضحـة بـين 
المادة ٤١، من جهة، وبين المادتين ٤٨ و٥٤، من جهة أخرى؛ 
ويبدو أن المادة ٤٨ تشـير إلى التزامـات "تجـاه الكافـة"، بـالنظر 
إلى أـا تعـترف لكـل دولـة بحـق الإحتجـاج بمسـؤولية مرتكــب 
انتهاك القانون الـدولي (وبذلـك تنشـئ حقـا إجرائيـا أكـثر منـه 
حقـا موضوعيـا)، كمـا يبـدو أن القواعـد القطعيـة والإلتزامــات 
تجاه الكافة تنتميان إلى فئتين مختلفتين (ولكن غير متنافيتين).  

وتطرق إلى مشروع المادة ٥٠، فقال إن لديه بشأما  - ٣٥
ــن  بعـض الصعوبـات الـتي لا يحلـها كلـها التعليـق المتصـل ـا. م
ذلك أنه يتساءل ما إذا كانت الأمثلـة الـواردة في الفقـرة ١ (أ) 
و(ب) و(ج) أمثلــة علــى القواعــد القطعيــة؛ وإذا كــان الأمـــر 
كذلك فإن الإلتزامات الدولية المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) 
تختلــف عــن الإلتزامــات المذكــورة في الفقرتــين الفرعيتـــين (أ) 
و(ب) لأن مبـادئ القـانون أقـرت إلى حـد بعيـد تصنيـف هـــذه 
الأخـيرة باعتبارهـا "قانونـا ملزمـا". ثم إن إيـــراد التزامــات ذات 
طابع إنساني في الفقرة ١ يوسع نطـاق القواعـد القطعيـة بحيـث 
ــانوني  تشـمل قواعـد ذات طبيعـة أساسـية بالنسـبة إلى النظـام الق
ـــر  الـدولي لم تصنـف مـن قَبـلُ  كقواعـد قطعيـة. وإذا كـان الأم
كذلك، فإن الفقرة الفرعية (د) تعتبر مقابلة على الأكثر لمفهوم 
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ـــن اتفاقيــة فيينــا  "القـانون الملـزم اللاحـق" بمقتضـى المـادة ٦٤ م
لقانون المعاهدات. كذلك يتولد سؤال حول ما إذا كان تعبـير 
"القـانون الـدولي العـام" المسـتعمل في الفقـرة الفرعيـة (د) يـــدل 
على الطابع العرفي الخالص للقواعد القطعية، الأمـر الـذي يتفـق 
مع مبادئ القانون. وإذا لم يكن الأمر كذلـك، فـإن وفـد بلـده 

يقترح حذف لفظة "العام" الواردة في الفقرة الفرعية (د). 
وبين أن وفد بلده يؤيد التوصية الداعيـة إلى أن تحيـط  - ٣٦
الجمعية العامة علما بمشروع المواد وترفقه بقرار على أن يكون 
مفـهوما أن تلـك هـــي الخطــوة الأولى في ســبيل اعتمــاد صــك 

ملزم. 
السيد سوبيدي (نيبال): قال إن تلك هي المرة الأولى  - ٣٧
التي يتكلم فيها وفد بلده أمام اللجنة السادسة، وهو يفعل ذلك 
في وقت يشهد استمرار تكشف أحداث، من إرهابية وغيرها، 
تدعو إلى الأخذ بنهج جديد ومنظم تجاه التشريع على الصعيـد 
الــدولي بغيــة تحقيــق تعـــاون دولي في ســـبيل تقـــدم الإنســـانية 
ـــت  والحضـارة. ويبـدو أن التـاريخ يعيـد نفسـه، الأمـر الـذي يثب
أكـثر مـن أي وقـت مضـــى صحــة الأســباب الــتي مــن أجلــها 

أنشئت لجنة القانون الدولي قبل ٥٠ عاما. 
ــــدولي يجـــب أن  وأردف قــائلا إن هــدف القــانون ال - ٣٨
يكون تعزيز العدل لا بين الأمم فحسب بل عبر الأجيال أيضا. 
ولهذا فإن من الضروري كفالة تطويـره ليـس فقـط في اـالات 
التقليدية للنشاط الـدولي بـل أيضـا في مجـالات النشـاط الحديثـة 
والناشئة؛ مثال ذلك في مجال التضامن في إدارة الموارد الطبيعيـة 
المشتركة وتكنولوجيا المعلومات. وذكر أن استمرار التوسع في 
استعمال تكنولوجيا المعلومات، ولاسيما بوصفـها أداة رئيسـية 
للعولمة، وعدم وجود معاهدة عالمية لتنظيمها، خليق بأن يشجع 
لجنـة القـانون الـــدولي علــى النظــر الجــدي في جعلــه موضوعــا 

للدراسة. 

ومضى قائلا إن هناك مجموعة متطـورة مـن الصكـوك  - ٣٩
القانونية المتعلقة بـالموارد البحريـة الحيـة وغـير الحيـة. والمـاء هـو 
نفسه مورد من الموارد الطبيعية؛ وقد اعتمـدت في عـام ١٩٩٧ 
ـــتخدام اــاري  اتفاقيـة بالغـة الدلالـة هـي الإتفاقيـة المتعلقـة باس
المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة، إلا أن هنـاك أنشــطة 
أخـرى تتعلـق بالميـاه لا تغطيـها هـذه الإتفاقيـة. كمـــا أن هنــاك 
عددا من الموارد الطبيعية المشتركة التي لم يطَور القانون المتعلـق 
ـا إلى الحـد الكـــافي. مثــال ذلــك الأنشــطة الدائمــة الإتســاع 
المتصلة باستكشاف واسـتغلال تلـك المـوارد الـتي سـتكون محـل 
منافسـة مـتزايدة بـالنظر إلى أنـه سـيكون مطلوبـا منـها أن تســـد 
حاجات الأجيال الحاضرة والمقبلة. وأشار إلى أن لجنـة القـانون 
الدولي يمكنها أن تقوم بدور جد فعال في مثل تلك االات. 

وفيمــا يتعلــق بتقريــر لجنــة القــانون الــدولي ومســـألة  - ٤٠
مسؤولية الدول، قـال إنـه يحبـذ أن تتخـذ الجمعيـة العامـة قـرارا 
بشـأن مشـروع المـواد يـؤدي إلى عقـــد مؤتمــر دبلوماســي بغيــة 

اعتماد معاهدة عالمية ملزمة.  
غير أنه عـــاد إلى تنـاول مشـروعي المـادتين ٤٠ و٤١  - ٤١
اللتين تشيران إلى إخـلالات "خطـيرة" بالإلتزامـات في مواجهـة 
الكافة، فقال إن لجنة القانون الدولي وإن تكن قـد حـددت مـا 
تعنيه بلفظة "خطيرة" في هذا السـياق في الفقـرة (٢) مـن المـادة 
٤٠، فإن التمييز النوعي الذي قـررت الأخـذ بـه قـد يثـير شـيئا 
من الخلاف لدى تطبيق المادتين. وبالنظر إلى أن من الثـابت أن 
مبادئ "القانون الملزم" لا تقبل أي استثناء، فإن وفد بلـده يـود 

أن يدرس التمييز الذي قضت به اللجنة بمزيد من الدقة. 
وبين أن الشيء نفسـه يصـدق علـى الأحكـام المتعلقـة  - ٤٢
بالتدابـير المضـادة في الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـالث. ومــع أن 
لجنة القانون الدولي لزمت جانب الحرص الشـديد لـدى تحديـد 
شــروط وتقييــدات التدابــير المضــادة الجــائز اتخاذهــا بموجــــب 
مشروع المواد، فإن وفد بلده يود أن يتفحص تلك الأحكام في 
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ضوء المادة ٣٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المبـادئ 
المتصلة بتسوية المنازعات، من صغيرة وكبيرة، فيما بين الدول. 
وأضاف أن كون أن مهمة الأمم المتحدة هي خلق مجتمع دولي 
يقوم على سيادة القانون هو بالضبط ما يجعل وفد بلده يود أن 
يبحث الدور الذي ينبغي للتدابير المضـادة أن تقـوم بـه في عـالم 
يزخـر مـن قَبـــلُ بكــل هــذا العــدد الكثــير مــن آليــات تســوية 
المنازعات، وإلى أي حد ينبغي له أن يكون على استعداد لتقبل 
مفـهوم التدابـير المضـادة مـهما يكـن مـــن ضيــق نطاقــه بحســب 

مشروع المواد. 
وتنـاول توصيـات لجنـة القـانون الـدولي بشـــأن إعــداد  - ٤٣
اتفاقيـة مـن قبـل الجمعيــة العامــة بالإســتناد إلى مشــاريع المــواد 
المتعلقة بمنع الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة، 
فقال إن وفد بلده يرى وجوب إنشاء فريـق عـامل تـابع للجنـة 
السادسة يعنى ببحث مشاريع المواد على نحو أوثق. وأضاف أن 
اال قيد النظر يشمل مجموعة واسعة التنـوع مـن المسـائل الـتي 
تغطيها معاهدات دولية ومنظمات دولية. ولجنة القانون الدولي 
جديرة بالتهنئة على مشروع المواد الذي وضعته، ولكن لم يئن 
الأوان بعد لتخليها عن المسألة لصالح الجمعية العامـة. والسـبيل 
الأفضل هو أن يطْلَب إليها أن تعد هي بنفسها مشروع اتفاقية 
بالإستناد إلى مشروع المواد قيد البحث، ثم توصـي بـأن يعتمـد 

مشروع الإتفاقية هذا من قبل الجمعية العامة.  
الســيد جــاكوفيديس (قــــبرص): قـــال إن المقصـــود  - ٤٤
بالمناقشة الجارية هو إتاحة الفرصـة لممثلـي الـدول لتقـديم تقييـم 
لتقريــر لجنــة القــانون الــدولي، وإبــداء تعليقــــات عامـــة علـــى 
الموضوعات قيد النظر، والإتيان بأجوبة على المسائل التي تحتاج 
اللجنـة، في معـرض القيـام بعملـها بشـــأا، إلى توجيــه الجمعيــة 
العامة. وأضاف أن الآراء التي تعبر الحكومات عنها شفويا أثناء 
المناقشـة يجـب أن تعطـى نفـس الـوزن الـذي يعطـــى للتعليقــات 
المكتوبة التي تقدمـها الـدول اسـتجابة إلى الإسـتبيانات. وأشـار 
ــالضرورة  إلى أن الـدول الصغـيرة، بوجـه خـاص، لا تتوفـر لهـا ب

موارد تكفي لإنتاج تعليقات مكتوبة على مجموعة منوعة كبيرة 
من الموضوعات. 

وأردف قـائلا إن وفـد بلـده يلاحـظ مـع الإرتيـــاح أن  - ٤٥
لجنة القانون الدولي أكملت القراءة الثانية لمشاريع المواد المتعلقة 
بمسؤولية الدول، وأا أوصت بـأن تحيـط الجمعيـة العامـة علمـا 
بتلك المواد في قرار ترفَق المواد به وذلك ـدف النظـر في ايـة 
المطـاف في إمكانيـة عقـــد مؤتمــر مفوضــين دولي لبحــث نــص 

مشاريع المواد واعتماد اتفاقية بالإستناد إليه. 
ـــائج الضــارة  وفيمـا يتعلـق بالمسـؤولية الدوليـة عـن النت - ٤٦
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي (منع الضـرر العـابر 
للحدود الناجم عن أنشطة خطرة)، قال إن وفـد بلـده يلاحـظ 
ـــت القــراءة الثانيــة  مـع الإرتيـاح أن لجنـة القـانون الـدولي أكمل
لمشاريع المواد المتعلقة بذلك الموضوع وأوصت بأن تعد الجمعية 
العامة  اتفاقية بالإستناد إليها. وأعرب عن ثناء وفد بلـده علـى 
المقـرر الخـاص، السـيد راو، وعـن ثقتـه باتخـاذ مـــا يلــزم بشــأن 

التوصية المذكورة.  
وتطرق إلى مسألة التحفظ على المعـاهدات، فقـال إن  - ٤٧
وفـد بلـده يلاحـظ مـا أحـرز مـن تقـدم في هـذا الخصـوص عـــن 
ــــة المتعلقـــة بصـــوغ  طريــق اعتمــاد مشــروع المبــادئ التوجيهي
التحفظات والإعلانات التفسيرية، وهو يثني علـى عمـل المقـرر 
الخـاص السـيد بيليـــه، ويتطلــع إلى الإســراع في إكمــال "دليــل 
الممارسـات" الـذي سـيتمخض عنـه العمـل في هـــذا الموضــوع. 
وذكـر أن وفـد بلـــده يــرى، اســتجابة إلى المســألة المبحوثــة في 
الفقرة ٢٠ من تقرير لجنة القـانون الـدولي، أن الأفضـل هـو ألا 
تــدرج اللجنــة في مشــروع "دليــل الممارســات" الــذي تقــــوم 
بـإعداده مشـاريع مبـادئ توجيهيـة تتعلـق علـــى وجــه التحديــد 
بالإعلانات التفسيرية المشروطة. وينبغي عدم القيام بـأي شـيء 

يشجع إلى حد مفرط على التأخر في صوغ التحفظات. 
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وفيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية، قـال إن وفـد بلـده  - ٤٨
يرحـب بمـا أحـرز مـن تقـدم بشـأن مسـائل الجنســـية المســتمرة، 
وإمكانيـة تحويـل المطالبـات، واسـتنفاد سـبل الإنتصـاف المحليــة، 
ـــي  وهـو يثـني علـى المقـرر الخـاص السـيد دوغـارد للنـهج التقدم
الذي اتخذه من ذلك الفصل التقليدي جدا من فصـول القـانون 
الـدولي. وأضـاف أن وفـد بلـده يميـل، علـى الأخـص، إلى الـــردّ 
ـــى الســؤال المطــروح في الفقــرة ٢٨ (ب) حــول  بالإيجـاب عل
حماية المساهمين الذين يحملون جنسية الدولة التي تمارس الحماية 

الدبلوماسية.  
وفيما يتعلق بموضوع الأفعال الإنفراديـة للـدول، قـال  - ٤٩
إن وفد بلــده يشـكر المقـرر الخـاص، السـيد رودريغـيز ثيدينيـو، 
ـــجع  شوهــو يــرى فيمــا يتعلــق بــالفقرة ٢٩ مــن التقريــر أن ت
الحكومات على مسـاعدة المقـرر الخـاص مـن خـلال الـردّ علـى 

الإستبيان المتصل بممارسات الدول في هذا الخصوص. 
وواصل كلامه قائلا إن من دواعي سـرور وفـد بلـده  - ٥٠
أن يلاحظ المبادلات التقليدية للمعلومات فيما بين اللجنة وبين 
كل من محكمـة العـدل الدوليـة، واللجنـة الإستشـارية القانونيـة 
الآسيوية-الأفريقية، واللجنة القانونية للبلدان الأمريكية، ولجنـة 
المستشـارين القـانونيين المعنيـــين بالقــانون الــدولي العــام التابعــة 
لس أوروبا. والواقع أن المبادلات الجاريـة حاليـا في نيويـورك 
بـين رئيـس وأعضـاء محكمـة العـدل الدوليـــة وبــين المستشــارين 
القانونيين التابعين لوزارات الخارجية في إطـار اللجنـة السادسـة 
تخـدم نفـس الغـرض في سـياق مختلـف. والواجـب تشـجيع هــذا 
النـوع مـن العلاقـــات باعتبارهــا وســيلة لتيســير بلــوغ الهــدف 
المشترك المتمثل في تعزيز دور القانون الدولي وتدوينه وتطويـره 
ــدم  التدريجـي. وليـس مـن قبيـل الصدفـة أن بعـض خطـوات التق
الرئيسية في مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك مثـل قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تم 
اتخاذها بالإجماع في مجلس الأمن؛ ووفد بلده يأمل في أن تحقـق 

الجمعية العامة نتائج مماثلة. 

وفيما يتعلق، خاصة، بـالفصل الرابـع مـن تقريـر لجنـة  - ٥١
القانون الدولي، قال إن المعترف به عامة أن موضوع مسـؤولية 
الدول هو موضوع مهم جدا في القـانون الـدولي. وفي البدايـة، 
كان هذا الموضـوع يركـز بالدرجـة الأولى علـى المسـؤولية عـن 
الأضـرار المسـببة للأجـانب؛ ولكـن مـع تطـور "القـانون الملـــزم" 
وتكريســه في اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لعــــام ١٩٦٩، 
بالإضافة إلى وجود قواعد أعلى مرتبة كتلك المنبثقة عن ميثاق 
الأمم المتحدة، نجد أن مسؤولية الدول تقوم حاليا علـى أسـاس 
أوسع من ذي قبل بكثـير. يضـاف إلى ذلـك أن محكمـة العـدل 
الدولية اعترفت أيضا، بدءا من قضية "شركة برشـلونة لمعـدات 
ــــة"،  الجـــر" في عـــام ١٩٧٠، بوجـــود التزامـــات "تجـــاه الكاف
ووجـوب أخـذ مصـالح اتمـع الـدولي كلـه ومصـــالح السياســة 
العامة الدولية في الحسبان. وبذلك فإن مسؤولية الدول تغـيرت 
عن طريق التطور التدريجـي، وينبغـي للجنـة القـانون الـدولي أن 
تتكفل بألا تخيب ظـن اتمـع الـدولي، وألا تخيـب بخاصـة ظـن 
الـدول الجديـدة الـتي خرجـت إلى الوجـود بعـد صياغـــة قواعــد 

القانون الدولي التقليدية بشأن هذا الموضوع. 
وأردف قـائلا إن وفـــد بلــده يقــدم انيــه الحــارة إلى  - ٥٢
المقــرر الخــاص علــى العمــل الرائــع الــذي أنجــزه بشــأن هــــذا 
الموضـوع. فقـد نجـح المقـرر الخـاص في تحديـث وترشـيد النـــص 
بمساعدة لجنة الصياغة. وقد اقتضى الأمر حذف بعض العناصر 
ـــن البــاب الأول بشــأن "جرائــم  – ولاسـيما منـها المـادة ١٩ م
الدولـة" – بغيـة الخلـوص أخـيرا إلى حـل وسـط وإنجـاز العمــل. 
وللجنـة القـانون الـدولي أن تفخـر ـذه النتيجـة، كمـا أن وفـــد 
بلده يمكنه أن يقبل بتلك النتيجة ويؤيدها بالنظر إلى أنـه يـدرك 
أن الأحسن هو عدو الحَسن وأن سـن القـانون الـدولي هـو فـن 

الممكن. 
ومضى قائلا إن خلو مشروع لجنة القانون الدولي من  - ٥٣
أي حكم يتعلق بتسوية المنازعات هو نقص بالفعل، علمـا بـأن 
وفد بلده ما فتئ ينادي بالموقف القائل بأنـه ينبغـي، مـن حيـث 
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المبدأ، أن تتضمن جميـع المعـاهدات القانونيـة المتعـددة الأطـراف 
التي تبرم برعاية الأمم المتحدة نظامـا لتسـوية المنازعـات شـاملا 
وسريعا وقابلا للبقاء يقضي باتخاذ قرار ملزم فيما يتعلق بجميـع 
المنازعـات الناجمـة عـن أحكـام المعـاهدة المعنيـــة. وبــين أن هــذا 
الموقـف يمليـه بالنسـبة إلى قـبرص تعلقـها بـــالمبدأ العــام القــاضي 
ـــة المتســاوية لجميــع الــدول، ومصلحتــها القوميــة  بتوفـير العدال
بوصفها دولة صغـيرة وضعيفـة نسـبيا تحتـاج إلى حمايـة القـانون 
وتطبيقـه بـلا تحـــيز وعلــى نحــو موضوعــي بغيــة الحفــاظ علــى 
حقوقـها المشـروعة. وذكـر أن قـبرص تعلـق أهميـة خاصـة علـــى 
إيجاد آلية فعالة لتسوية المنازعات، الأمر الذي يعد شـرطا لابـد 
منه لحسن سير أي نظام قانوني يتعلق بمسؤولية الدول. ولاشك 
أن لجنـة القـانون الـدولي، كمـا جـاء ذلـــك في الفقــرة ٦٠ مــن 
تقريرها، تركت للجمعية العامة أمر النظر فيما إذا كان يمكـن، 
وبأي شكل يمكن، إدراج أحكـام تتعلـق بتسـوية المنازعـات إذا 
ما قررت الجمعية إعداد اتفاقية؛ غير أن هذا الحل لا يدعـو إلى 

كل الرضا. 
أما فيما يتعلق بالشكل الذي يجب أن يتخذه مشروع  - ٥٤
ـــتي دارت في العــام  المـواد، فقـال إن قـبرص بينـت في المناقشـة ال
المـاضي، ومعـها كثـير مـن الـدول الأخـرى ولاسـيما منــها دول 
الشمال، أا تفضل وضع اتفاقية ملزمة قانونا تأخذ مكاـا إلى 
جانب سائر مشاريع التدويـن الرئيسـية مـن أمثـال اتفاقيـة فيينـا 
 ـــهد جــد لقـانون المعـاهدات، واتفاقيـة قـانون البحـار، ثم مـن ع
قريب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة. غـير أن 
قـبرص، إذ تلـزم جـانب الواقعيـة، لا تسـتبعد أي حلـول أخـرى 
بشرط أن تأخذ شواغلها الأساسية في الإعتبـار، وهـي تلاحـظ 
تقــديم عــدة مقترحــات في هــذا الخصــوص مــــن بينـــها إدراج 
الموضــوع كبنــد محــدد  في جــدول أعمــال دورة لاحقــة مـــن 
دورات الجمعية العامة. ويمكن لوفـد قـبرص، والظـروف هـذه، 
أن يقبل بتوصية لجنة القانون الدولي الواردة في الفقرة ٦٧ مـن 
تقريرها، أي التوصية بأن تتخذ الجمعية العامـة قـرارا تحيـط فيـه 

علما بمشروع المواد وترفق نص المواد بذلك القرار؛ إلا أن وفد 
قبرص يود، مع ذلك، أن يؤيد بقوة الموقف القاضي بأن يقترح 
القـرار المذكـور أيضـا أن تعمـد الجمعيـة، إذ تضـــع في اعتبارهــا 
أهمية هذا الموضوع، إلى النظر في المرحلة الثانيـة في أمـر اعتمـاد 
اتفاقية بشأن الموضوع، تشمل أحكاما تنص على آلية للتسـوية 
الإلزامية للمنازعات على يد طرف ثالث. وقد يتبين أن هذا ما 
هو إلا أمنية غير واقعية، ولكنه يترك الباب مفتوحا على الأقل. 
ـــن الــتردد  وعلـى هـذا فإنـه يمكـن لوفـد بلـده أن يقبـل بشـيء م
ــين ٧٢ و٧٣  توصيـتي لجنـة القـانون الـدولي الواردتـين في الفقرت
ــــل أيضـــا بالتغيـــير المقـــترح في عنـــوان  مــن تقريرهــا، وأن يقب

الموضوع. 
وذكر أن وفد بلده لاحظ ما أُعرِب عنه من وجهات  - ٥٥
النظر المختلفة بشأن الإخلالات الخطيرة بالتزامات تجاه اتمـع 
الدولي ككل، وهو يوافق على أنه يجب استبقاء الفصل الثـالث 
مـن البـاب الثـاني والتشـديد بجـلاء علـى القواعـد القطعيـة كمـــا 
أعيد تأكيدها في اتفاقية فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩. 
ولفـت الإنتبـاه في هـــذا الصــدد، وفيمــا يتعلــق بوجــه عــام بـــ 
"القانون الملزم"، إلى الوثيقة A/CN.4/454 المؤرخة ٩ تشـرين 
ــة  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣، الـتي تتضمـن مـواد ذات صلـة لهـا أهمي
مباشرة بالنسبة إلى النظر في ذلك المفــهوم الهـام جـدا. وأضـاف 
أنه يصعب التمييز بين "الإخلالات الخطيرة" بـالقواعد القطعيـة 
وبين الإخلالات التافهة أو المعتدلة ـا، وأنـه يجـب أن يفْـترض 

أن الإخلالات بالقواعد القطعية خطيرة على الدوام. 
وأما فيما يتعلق بالتدابـير المضـادة، الـتي هـي موضـوع  - ٥٦
الفصل الثاني من الباب الثاني، فقال إا يجب أن تكون محدودة 
النطـاق وأن تعـرف تعريفـا ضيقـا لأـا قابلـة لإسـاءة اســتعمالها 
على حساب الدول الأضعف. كما يجب أن توجه نحو الجَبر لا 
العقــاب، وأن تطَبــق بصــورة موضوعيــــة، وتكـــون متناســـبة، 
وتخضـع لنظـام لتسـوية المنازعـات علـى يـد طـــرف ثــالث. أمــا 
التدابير المضادة المسلحة، وهي تدابير منافية للفقرة ٤ من المـادة 
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٢ من ميثاق الأمم المتحدة، فإا تنافي القانون العرفي كما تنافي 
"القانون الملزم". وهذا يذَكِّرنا بـرأي محكمـة العـدل الدوليـة في 
قضية "قناة كورفو"؛ علما بأن هناك قواعد أخـرى مـن قواعـد 
"القانون الملزم"، من بينها القواعد المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، لا 
تنسخ في حال اتخاذ التدابير المضادة. وهذه هي الإعتبارات التي 
حـددت قـبرص في ضوئـها موقفـها مـن مشـــروع المــواد الــذي 

اقترحته لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع. 
وواصل كلامه قائلا إن وفد بلده لاحظ بدقـة، وقَبِـل  - ٥٧
كل القبول، بمـا ورد في البـاب الرابـع مـن أحكـام عامـة تنطبـق 
على مشروع المواد ككل. وأضاف أن المـادة ٥٥، الـتي تسـتند 
إلى مبـدأ "القـانون الخـــاص ينســخ القــانون العــام"، تجعــل مــن 
الواضـح أن للمـواد طابعـا اسـتكماليا، وهـي تبيـن أنـه في حـــال 
ـــون الغلبــة للقــاعدة  عـدم الإتسـاق مـا بـين الخـاص والعـام، تك
العامة. وقد جاء في التعليق عن حق أنه "لا يجوز للـدول، حـتى 
فيمـا بينـها، أن تنـص علـى نتـائج قانونيـة تـترتب علـــى إخــلال 
بالتزاماا المتبادلة من شأنه أن يأذن بأفعال منافية لقواعد قطعية 
من قواعد القانون الدولي العـام". والواقـع أن الطـابع الجوهـري 
للقواعد القطعية هو أـا لا يجـوز أن تنسـخ بالإتفـاق فيمـا بـين 

الأطراف بالنظر إلى أن ذلك ينافي السياسة العامة الدولية. 
وتطرق إلى المادة ٥٦، فقال إا تجعل من الواضح أن  - ٥٨
مشاريع المواد ليست جامعة مانعة وأـا لا تمـس بسـائر قواعـد 
القانون الدولي المنطبقة على مسـائل غـير المسـائل الـتي تتناولهـا. 
وتشمل الأمثلة المشار إليها في التعليق بطلان المعاهدة التي تعقَد 
باسـتعمال القـوة بصـورة غـير مشـــروعة، والتغــير الأساســي في 
الظروف، أو الإاء في حال وقوع إخلال مادي، وكلها أمور 
ترجـع في منشـأها إلى قـانون المعـاهدات لا إلى القواعـد المتصلــة 
بمسؤولية الدول. أمــا المـادة ٥٧ فإـا تسـتبعد مـن نطـاق المـواد 
المسائل المتصلة بمسؤولية منظمة دولية أو مسؤولية أي دولة عن 
سلوك منظمة دولية. وأما المـادة ٥٨ فـهي تشـكل أيضـا شـرط 
استثناء بشأن مسألة المسؤولية الفردية بمقتضـى القـانون الـدولي 

لآي شخص يعمل نيابة عن الدولة. ولكن، كما يشـير التعليـق 
إلى ذلــك عــن حــق، "لا تعفــى الدولــة مــن مســؤوليتها عــــن 
التصرف غير المشروع دوليا في حال محاكمة ومعاقبة موظفيـها 
الذين قاموا بذلك التصرف"، وهو مبدأ تأخذ به الفقرة ٤ مـن 
المادة ٢٥ من نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. 
وأخـيرا، نجـد أن المـادة ٥٩ تقضـي بالحفـاظ علــى آثــار ميثــاق 
الأمـم المتحـدة. والتعليـق يجعـل مـن الواضـح أن المـواد يجــب أن 
ـــم المتحــدة،  تفَسـر مـن جميـع نواحيـها بمـا يتفـق مـع ميثـاق الأم
وذلك من حيث أن المادة ١٠٣ من الميثاق تقضي بأنه في حال 
تعارض الإلتزامات المرتبـط ـا بموجـب الميثـاق مـع الإلتزامـات 
المرتبط ا بموجب أي اتفاق دولي آخر فالعبرة هي بالإلتزامات 

المترتبة على الميثاق. 
ومضى قائلا إن وفد بلده حرص على أن يحيط علمـا  - ٥٩
بالمادة ٢٠ المتعلقة بالموافقة في الفصل الخامس (الظروف النافية 
لعدم المشروعية)، وهو يشير إلى أنه ذكر في المناقشة التي دارت 
في العام الماضي أن مسألة الموافقة، التي ينبغي أن تعطـى بحريـة، 
يجب تناولها بحيطة بالنظر إلى أن مفـهوم "القـانون الملـزم" يقـوم 
في جوهره على أنه لا يجوز نسخه بالإتفاق فيما بين الأطـراف 
لأن ذلك ينافي السياسة العامة الدولية. وقد ذكر وفد بلده، في 
ـــادة ٢٠ تلــك المتعلقــة بالموافقــة، أنــه  نفـس سـياق مشـروع الم
يشارك الوفد الإسرائيلي كل المشاركة إعرابه عن الأسف لعدم 
استبقاء  ما كان واردا في المادة ٢٩ التي اعتمدت عـام ١٩٩٦ 
من استثناء يتعلق ببطلان الموافقة في حال وجود الـتزام قطعـي. 
ـــق معينــة  وبيـن أن التعليـق علـى مشـروع المـادة ٢٠ بحـث طرائ
ينبغي مراعاا لكـي تعتـبر الموافقـة صحيحـة حسـب الأصـول، 
كمـا أن التعليـق أشـار إلى "وجـود حـالات لا يمكـن فيـها علـى 
اإلإطلاق إعطاء موافقة حسـب الأصـول"، وذلـك مـع الإحالـة 
إلى مشروع المادة ٢٦ بشأن الإمتثـال للقواعـد القطعيـة، الأمـر 

الذي ينطبق على الفصل الخامس ككل. 
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وأردف قــائلا إن الفقرتــين ٥ و٦ مــن التعليــق علـــى  - ٦٠
المـادة ٢٦، فضـلا عـن الفقـرة ٩ مـــن التعليــق علــى المــادة ٤٥ 
بشـأن سـقوط الحـق في الإحتجـــاج بالمســؤولية، واردة في هــذا 
الخصوص. وفي حين أن الفقـرة ٥ مـن التعليـق علـى المـادة ٢٦ 
تعـدد القواعـد القطعيـة المعـترف بصفتـها هـــذه بحســب المعايــير 
المنصـوص عليـها في المـادة ٥٣ مـن اتفاقيـة فيينــا لعــام ١٩٦٩، 
فتشير إلى العدوان والإبادة الجماعية والـرق والتميـيز العنصـري 
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب، كما تشير إلى الحـق 
في تقريــر المصــير، نجــد أــا تخلــو مــن أي إشــارة صريحـــة إلى 
استعمال القوة خلافا للفقرة ٤ من المـادة ٢ مـن الميثـاق، ذلـك 
ـــذي قــد يكــون أو لا يكــون مشــمولا في جميــع  الإسـتعمال ال
الحــالات بلفظــة "عــدوان"، وتلــك نقطــة يلــزم أن توضـــع في 
الإعتبـار بـالنظر إلى الغمـوض الـذي يكتنـــف اللفظــة المذكــورة 
ـــذا الخصــوص. ولاحــظ  والـدور المسـند إلى مجلـس الأمـن في ه
أيضا أن الفقرة ٦ من التعليق على مشروع المادة ٢٦ تقول إنه 
"لا يجوز لدولة أن تعفي دولة أخرى مـن الـتزام التقيـد بقـاعدة 
قطعية [...] سواء بواسطة معاهدة أم بطريقة أخرى". ومع أن 
الموافقة الصحيحة حسب الأصول قد تكون أمرا واردا بالنسبة 
إلى أي غرض مشروع، فإا لا يمكنـها أن تنفـي قـاعدة قطعيـة 
منطبقة ولا أن تجعل قانونيا ما هـو غـير قـانوني بموجـب قـاعدة 

قطعية منطبقة، وذلك للأسباب المذكورة سالفا. 
وانتقــل إلى مشــروع المــادة ٢١ بشــأن الدفــاع عــــن  - ٦١
النفس، فأشار إلى أن المــادة ٥١ مـن الميثـاق تحفـظ حـق الـدول 
ـــداء مســلح ريثمــا  الطبيعـي في الدفـاع عـن النفـس إذا وقـع اعت
يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة. وبناء على ذلك، فإن الدولة 
التي تتصرف على سـبيل الدفـاع عـن النفـس لا تكـون، بذلـك 
المقدار وضمن تلك الحـدود، مخلـة بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن 

الميثاق. 
واستطرد قائلا إن وفد بلـده يعلـق أهميـة خاصـة علـى  - ٦٢
الفصل الثالث من الباب الثاني الذي يتضمن المادتين ٤٠ و٤١ 

ويتناول الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية 
للقانون الدولي العام. وأشار إلى أن الفقرة ٦ مـن المـادة ٢ مـن 
الميثـاق تقضـي بــأن "تعمــل الهيئــة علــى أن تســير الــدول غــير 
الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضـرورة حفـظ 
السلم والأمن الدولي." كما أن المادة ١٠٣ مـن الميثـاق تقضـي 
بأنـه "إذا تعـارضت الإلتزامـات الـتي يرتبـــط ــا أعضــاء الأمــم 
المتحـدة وفقـا لآحكـام هـــذا الميثــاق مــع أي الــتزام دولي آخــر 
يرتبطون به فالعبرة بالتزامام المترتبة على هذا الميثاق." هذا إلى 
ــركة  أن محكمـة العـدل الدوليـة، في رأيـها الصـادر في قضيـة "ش
برشـلونة لمعـدات الجـر" ثم مـن عـهد أقـرب في قضيـــتي "تيمــور 
الشرقية"  و"تطبيق اتفاقية منـع جريمـة إبـادة الأجنـاس والمعاقبـة 
عليـها"، جعلـت مـن الواضـــح أن هنــاك، بالنســبة إلى أغــراض 
مسـؤولية الدولـة، التزامـات معينـة واجبـة تجـــاه اتمــع الــدولي 
ككل، وأن أهمية الحقوق التي ينطوي عليها الأمر تجعـل لجميـع 

الدول مصلحة في حماية تلك الإلتزامات. 
واسترسل في كلامه قائلا إن مفهوم القواعـد القطعيـة  - ٦٣
من قواعد القانون الدولي العام قُبِل بموجـب المـادتين ٥٣ و٦٤ 
مــن اتفاقيــة فيــــــينا لقـــانون المعـــاهدات (١٩٦٩) علـــى أثـــر 
الإعتراف بوجود قواعد موضوعية ذات طابع أساسي من نوع 
لا يسـمح بالإنتقـاص منـها حـتى بمعـاهدة. وأضـاف أن الفصــل 
الثالث المقترح يشكل، بالنسبة إلى وفد بلده، حلا وسطا يجعل 
مـن الممكـن وضـع حـد للجـدال الطويـل العـهد الـــذي يكتنــف 
المادة ١٩ بشأن مسألة الجرائم الدولية بوصفها مخالفات متميزة 
عن الجنح الدولية. وهو يمثل حـلا وسـطا مقبـولا، ولاسـيما في 
ضوء ما حصل من تطورات جديدة في مجال المسؤولية الجنائيـة 
الفرديـة، وذلـك مثـل اعتمـاد نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـــة 
الجنائية الدولية في عام ١٩٩٨. وبين أن من دواعي سرور وفد 
بلـده أن يـرى في التعليـق علـــى ذلــك الفصــل وفي حواشــيه أن 
مفهوم القواعد القطعية من قواعد القانون الدولي العام معـترف 
بــه في الممارســات الدوليــة، وفي اجتــهادات المحــــاكم الوطنيـــة 
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والدولية، وفي المذاهب القانونية.  وأشار إلى أن قبرص قـامت، 
في مؤتمر فيينا المعني بقانون المعاهدات، بدور فعال في التشـجيع 
على القبول بذلك المفهوم. هذا إلى أن وفد بلـده وجـه الإنتبـاه 
أيضـا إلى كـــون أن "القــانون الملــزم"، كمــا تــدل علــى ذلــك 
ـــــد النظــــر، لا يحظــــر  الحاشـــيتان ٦٧٥ و٦٧٩ في التقريـــر قي
"العدوان" فقط، بل يحظـر أيضـا "اسـتعمال القـوة بصـورة غـير 

مشروعة خلافا لمبادئ الميثاق". 
وقال إن وفد بلده يلاحـظ أن المـادة ٤١ تقضـي بـأن  - ٦٤
تتعـاون جميـع الـدول في سـبيل وضـع حـد بالوسـائل المشـــروعة 
لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة ٤٠، وبـألا تعـترف 
أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بالمعنى المقصود 
في المـادة ٤٠، وألا تقـدم أي عـون أو مسـاعدة للحفـــاظ علــى 
ذلك الوضع. وعلى هذا فإن المسألة هي مسألة التزامات بعـدم 
الإعـتراف وعـــدم المســاعدة وبالتعــاون مــن أجــل وضــع حــد 
ــا  للإخـلال. وأضـاف أن وفـد بلـده حـرص علـى أن يحيـط علم
ـــة لــه، وهــو  بـالتعليق علـى مشـروع المـادة وبالحواشـي المصاحب
يؤيدها كل التأييد. وبالإضافة إلى الحاشية ٦٩٧، التي تستشهد 
بقضيـة Loizidou v. Turkey, Merits لعـــام ١٩٩٦، وبــالحكم 
Cy- الصادر عن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قضيـة

prus v. Turkey، يجب أن يوجه الإنتباه، في سـياق الفقـرة ٤ 

من التعليق بشأن ردّ فعل مجلس الأمن علـى غـزو الكويـت مـن 
ـــذه مجلــس الأمــن مــن  قبـل العـراق في عـام ١٩٩٠، إلى مـا اتخ
ـــه ٥٤١ (١٩٨٣)  موقــف ممــاثل لذلــك في الوضــوح في قراري
ـــة  و٥٥٠ (١٩٨٤). وكمــا هــو الأمــر عليــه بالنســبة إلى حال
الكويت، لم تعترف أي دولة بشرعية العمـل الـذي اضطُلـع بـه 
في قبرص في ١٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٣، ولكـن خلافـا 
ـــد، لم يتــم أي  للشـروع في ضـم الكويـت الـذي أُبطـل فيمـا بع

إبطال في حالة قبرص. 
وفيما يتعلق بالباب الثـالث، قـال إن وفـد بلـده يحيـط  - ٦٥
علمـا بمضمونـه، وهـو يوافـق بوجـــه عــام علــى النــهج المتصــل 

بالإحتجــاج بمســؤولية الدولــة مــن جــانب الدولــة المضــــرورة 
بالتحديد، وإذا سمحت الظـروف فحيـث يوجـد الـتزام واجـب 
تجاه اتمع الـدولي ككـل. وأضـاف أن وفـد بلـده يحيـط علمـا 
أيضا بالفصل الثاني بشأن التدابير المضادة، وهو يذَكِّر بالحاجـة 
ــه  إلى إجـراءات لتسـوية المنازعـات  في هـذا الخصـوص. كمـا أن
يحيــط علمــا بالنــــهج المتخـــذ في مشـــاريع المـــواد ٤٩ إلى ٥٤ 
ويرحب بوجه خاص بأحكام الفقرة ١ من المادة ٥٠ وبالتعليق 
عليها. وهي تقضـي في الواقـع بـألا تؤثـر التدابـير المضـادة فيمـا 
يلــي: (أ) الإلــتزام المنصــوص عليــه في ميثــاق الأمــــم المتحـــدة 
بالإمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا؛ (ب) 
الإلتزامـات المتعلقـــة بحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية؛ (ج) 
الإلتزامات ذات الطابع الإنساني الـتي تمنـع الأعمـال الإنتقاميـة؛ 
(د) الإلتزامـات الأخــرى القائمــة بموجــب قواعــد قطعيــة مــن 
قواعد القانون الـدولي العـام. وقـال إن الإشـارة إلى الإلتزامـات 
"الأخرى" القائمة بموجـب قواعـد قطعيـة هـي إشـارة في محلـها 

بشـكل خـاص في هـذا السـياق مـن حيـث أـا تبيـــن بجــلاء أن  
النواهــي الــواردة في الفقــرات الفرعيــــة (أ) و(ب) و(ج) مـــن 
الفقـرة ١ يمكـن أن تعـد هـي أيضـا قواعـد قطعيـــة. يضــاف إلى 
ذلــك أن الصياغــة الواضحــة جــدا للفقــرة ١ (أ) الــتي تذكــــر 
"الإلتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمـم المتحـدة بالإمتنـاع عـن 
التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا" تفَضل على ما ورد 

من إشارات إلى "العدوان" في أماكن أخرى من التعليقات. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٢٠. 


